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أدركت إمارة دبي مبكراً العلاقة الراسخة 
بين الاقتصاد والثقافة والسياســة، والتي 
تمثــل بحســب وصف صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكــم دبي، رعاه الله، «مكوّنات تمتزج 
مع بعضهــا بعضاً لتشــكل أُمّــة وتبني 

دولة». 
ولذا أولت القيادة الرشــيدة اهتماماً 
الثقافيــة، باعتبارها من  بالنهضــة  بالغاً 
أهم ركائز التنمية الشاملة والمستدامة، 
جاعلة التعليم والثقافة من أســس تقدم 
المنظومــة  الوطــن. وجــاءت  ورفعــة 
التشــريعية بمثابة قــوة دافعة للحراك 
الثقافــي، وهــو مــا تجلى فــي إصدار 
القانــون رقم «6» لســنة 2008 بشــأن 
إنشــاء هيئة الثقافــة والفنون في دبي، 
لدعم قطاعات الثقافة والفنون والتراث 

والآداب. 
وتتمثل مهمة الهيئة في تعزيز سعادة 
وراحــة الناس في دبــي، حيث أصبحت 
أول شــريك للســعادة بتنفيــذ أجنــدة 
السعادة في مايو 2016، بعد دخولها في 
علاقة شــراكة مع «دبي الذكية»، لقيادة 
التحول الثقافــي في المدينة، وذلك من 
خلال البرامج والمشــاريع الموجهة نحو 
بنــاء الوعي وإلهام الأفراد والشــركات، 
وريــادة المدينــة فــي إعطــاء الأولوية 

للسعادة. 

وتلعــب هيئة دبــي للثقافــة والفنون 
دوراً مهماً في تمكين الناتج الاقتصادي 
المســتدام، والقدرة التنافسية العالمية 

للإمــارة، والذي شــكل محطة مفصلية 
للحفاظ على الثقافة الإماراتية الأصيلة، 
بمــا تحمله من قيم ســامية، تدعو إلى 
التســامح والتآخي واحتــرام الآخر، مع 
إرســاء دعائــم الحــوار الثقافــي الذي 
يمهــد الطريــق أمــام تعزيــز الســلام 
العالمي.وأنــاط القانــون، الذي أصدره 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، رعــاه الله، بهيئــة الثقافة 
والفنــون فــي دبــي، مســؤولية دعم 
ورعايــة المؤسســات المعنيــة بتنمية 
الثقافية  الفعاليــات  وتنشــيط  وتنظيم 
الهادفــة، فضلاً عــن رعايــة المواهب 
الشــابة، واحتضان الإبــداع والمبدعين 
من الأدبــاء والكتاب والفنانين، وتعزيز 
الحراك الأدبي والفني والثقافي، تماشياً 
مع التطلعات الطموحة لترســيخ ريادة 
دبــي كمنــارة للفكر والإبــداع إقليمياً 

وعالمياً. ويتجلى ذلك من خلال دورها 
كجهــة مســؤولة عــن فــروع مكتبــة 
دبــي العامة، ووضع خطــط تجديدها 
لتقديمهــا في حلة جديدة، تســاعدها 
على ترســيخ مكانتها كوجهات للقراءة 
والمعرفــة والفنــون والإبــداع، ومنها 
قيامهــا بتحديث وتطويــر مكتبة الصفا 
للفنــون والتصميــم، المشــروع الرائد 

الذي ستفتتحه الهيئة قريباً.
وتضــع الهيئة على عاتقها مســؤولية 
تأصيــل القيــم الثقافيــة التراثيــة لدى 
الأجيــال الناشــئة، مــن خــلال إدماجها 
ضمــن المناهــج الدراســية، فضــلاً عن 
تشجيع حركة الترجمة والطباعة والنشر 
فــي كافة المجــالات الثقافيــة والأدبية 
الشــعبية  بالفنون  والاهتمام  والفكرية، 
الاندثار.  والفلكلوريــة وحمايتهــا مــن 
وهنا، تبــرز مهمة أخــرى للهيئة كجهة 
مســؤولة عــن إدارة قطــاع المتاحف، 
وتطويرها ووضع استراتيجيات أنشطتها 

وفعالياتها. 
الهيئــة، صلاحيــة  القانــون  ويمنــح 
التنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية 
فــي دولة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
حــول كل مــا يتعلــق بشــؤون الثقافة 
والفنــون والتــراث والآداب، وتطويرها 
وتنميتهــا، بمــا يتوافق مع السياســات 
المتبعــة فــي إمــارة دبــي، فضــلاً عن 
وضع آليات واضحة للتعاون والتنســيق 
والتسويق، لتحقيق أهداف الهيئة محلياً 
ودولياً، وفي مقدمتها الحرص على تبني 
جهود ومبادرات الدبلوماســية الثقافية، 
ودعم اســتراتيجية القوة الناعمة لدولة 
الإمارات، لما لها من تأثير إيجابي لدعم 
علاقــات الأخوة والصداقة بين الإمارات 

ودول العالم.

وبموجــب أحكام القانــون رقم «6» 
لعام 2008، تشــتمل مهــام الهيئة على 
رسم السياسة العامة والخطط والبرامج 
الثقافية والأدبية والفنيــة والتراثية في 
دبــي، والعمل علــى تنفيذها، فضلاً عن 
اقتــراح التشــريعات الداعمة لمســيرة 
تطوير وتنميــة قطاع الثقافــة والفنون 
الإماراتــي،  التــراث  وحفــظ  والآداب، 
ورفع مســتوى وكفاءة الإنتــاج الثقافي 
والتراثي.وتماشــياً  والفنــي  والأدبــي 
مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة نحو 
تفعيل دور الشــباب فــي صياغة ملامح 
المشــهد الثقافي المحلــي، تركز الهيئة 
النــشء الجديد  جهودها على تشــجيع 
على مواصلة الاهتمام بالفنون الشــعبية 
والفلكلوريــة، عبــر تنظيم سلســلة من 
النــدوات والمســابقات والمهرجانــات 
والفعاليــات النوعيــة التي تتــواءم مع 
أهــداف «خطة دبــي 2021». وفي هذا 
الصدد، تنشــط الهيئة فــي تبني أحدث 
تقنيات العصر التي تسهم في استقطاب 
فــي  وفعالياتهــا،  لأنشــطتها  الشــباب 
الوقــت الذي تحرص فيــه على توظيف 
الذكاء الاصطناعي من أجل الإســهام في 
إبداعي مســتدام  اقتصاد ثقافي  نشــوء 
عن طريــق تمكيــن وإبــراز المنتجات 
الثقافية الإبداعيــة. ويندرج تفعيل دور 
المتاحــف والمكتبــات العامــة ومراكز 
التوثيق والدراســات الثقافيــة والتراثية 
والفنية ضمن اختصاصــات الهيئة، التي 
تتولى أيضاً مســؤولية اعتماد المشاريع 
ووضع السياســات والمعايير والضوابط 
المتعلقــة بترخيص الأفراد والمنشــآت 
العاملة ضمن قطاع الفعاليات والأنشطة 

الثقافية والأدبية والفنية والتراثية. 
يعرض متحف دبــي، «حصن الفهيدي» 
تاريخ دبي وتراثها. وأصبح متحفاً رسمياً 
للإمارة بعد أن افتتحه المغفور له بإذن 
الله الشــيخ راشد بن ســعيد آل مكتوم 

حاكم دبي، رحمــه الله، في عام 1971. 
ويعــود تاريخ تشــييد حصــن الفهيدي 
إلى عام 1787، حيــث كان مقراً لحاكم 
الإمارة وحصناً منيعاً لها، وفي عام 1995 
أنشئ متحف آخر جديد «تحت الأرض» 

أُضيف للحصن القديم.

يعد القطاع الســياحي من أهــم القطاعات 
الحيوية، التــي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق 
التنميــة الاقتصادية في إمــارة دبي، بالنظر 
إلــى تنــوع المنتج الســياحي فيهــا، حيث 
أســهم وبشــكل فاعل فــي الناتــج المحلي 
للإمارة، والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً، 
وأثر بشــكل كبير على القطاعــات الأخرى 
فيها، كالقطاع التجــاري والعقاري والصحي 
والثقافــي وغيرهــا، وأســهم فــي تطويــر 
الخدمات العامة كالخدمات الحكومية وغير 
الحكومية، وعلى المرافق المختلفة كمرفق 
الجوي والبحري والبري والمواصلات  النقل 
العامة والمياه والكهرباء والاتصالات، وعلى 
النهضة الحضرية، التي شهدتها الإمارة في كل 
المجالات خلال الســنوات الماضية، وكذلك 
كان لــه أثر بالغ على طبيعة الاســتثمارات، 
وتوجيهها نحو الأنشــطة المجدية اقتصادياً 
كالفندقة والترفيه، وتجارة التجزئة، وإقامة 
السيّاح  الفعاليات والمهرجانات واستقطاب 
من شــتى أنحاء العالم، حتى أضحت إمارة 
دبي من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على 

الصعيد العالمي.
وقالــت رفيعة محمد العويس- قانوني 
أول رئيس شعبة تشريعات البنية التحتية 
فــي اللجنة العليــا للتشــريعات: «تلعب 
التشــريعات الســياحية دوراً بــارزاً فــي 
التسويق والترويج، وفي هذا الإطار سعت 
حكومة دبي إلى إصدار منظومة متكاملة 
من التشريعات، تهدف إلى جعل السياحة 
فــي الإمــارة على مدار الســنة وليســت 
سياحة موسمية، وتطوير المنتج السياحي، 
إدارة  مــن  الخــاص  القطــاع  وتمكيــن 
وتشغيل المرافق السياحية، والتركيز على 
القــوى العاملة في هذا المجال، من خلال 
توفيــر برامج تدريبيــة ذات مهنية عالية، 
لتحســين القــدرة التنافســية للإمارة من 
والتشــغيلية  المؤسســية  الضوابط  خلال 
والتنظيميــة وتحديــد البيئــة القانونيــة 
القطــاع  تنافســية  لدعــم  والتشــريعية 
الســياحي وضمان توافق السلامة والأمن 

لهذا القطاع محلياً وعالمياً».

وأضافت العويس: «لعل من أهم العوامل 
التي دعمت القطاع الســياحي في الإمارة، 
التي وضعتها  العامة  السياســات  مجموعة 
الحكومــة، والبرامــج والمبــادرات التــي 
أطلقتهــا بالشــراكة مــع القطــاع الخاص، 
وتجلى اهتمام الحكومة بالقطاع السياحي 

فــي خطة «دبي 2021» والتي ركزت على 
محاور رئيســة عدة، من بينها: جعل إمارة 
دبــي واحدة من أهم مراكــز الأعمال في 
العالم للتجارة والسياحة والنقل والتمويل، 
لتكــون إمارة حيوية ونشــطة توفر تجربة 
ثقافية ثرية ومنافذ ترفيهية متميزة عالمياً، 
تمنح القاطنين فيها وزائريها تجربة ثقافية 
غنية، وتوفيــر خيارات ترفيه واســتجمام 
متنوعة ومتعددة تتناســب مع كل الفئات 

والأذواق».
وأوضحت: «أنه إيماناً من الحكومة بأن 
الاستراتيجية الســياحية تعتمد على ركائز 
رئيسة هي: التسويق السياحي والتنافسية 
وتطوير المنتج الســياحي وتحسين الإطار 
المؤسسي والتنظيمي والتشغيلي، وقناعتها 
التامــة بــدور القطاع الســياحي في دعم 
اقتصاد الإمارة، ســعت حكومــة دبي إلى 
توفيــر البيئــة التشــريعية المنظمــة لهذا 
القطاع بكل أبعاده ومكوّناته، وتم تأسيس 

دائــرة الســياحة والتســويق التجاري في 
إمــارة دبــي بموجــب القانــون رقم «1» 
لســنة 1997، وذلك للإشــراف على قطاع 
السياحة وتنظيمه وتطويره، وأناط القانون 
بالدائــرة العديد من الاختصاصات الهادفة 
إلــى تطوير القطاع الســياحي، ومن بينها: 
تســويق الإمارة في مختلــف دول العالم 
للســياحة والترفيه، وإقامة  كوجهة مثالية 
الإمارة  بمكانــة  والتعريف  المهرجانــات، 
كمركز تجاري عالمي تتوفر فيه المقومات 
وإقامــة  الأعمــال  لممارســة  الأساســية 
الفعاليات، وجذب السياح ورجال الأعمال 
إلى الإمــارة، كما تم إنشــاء بعض الأذرع 
التنظيميــة والتشــغيلية لدائرة الســياحة، 
كمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع 
التجزئــة، والتــي تــم تأسيســها بموجب 
القانــون رقــم «3» لســنة 2013، وذلــك 
للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارة لتكون 
مركزاً إقليميــاً ودولياً لتنظيم المهرجانات 

التســويقية  والأحــداث  والفعاليــات 
والترويجيــة والترفيهيــة، وتعزيــز الدور 

التشاركي بين القطاعين العام والخاص».

وتابعــت: «نتيجــةً لمــا شــهدته الإمــارة 
مــن تزايد مســتمر في عدد الســياح، بما 
يزيد على 15 مليون ســائح ســنوياً، أقرت 
الحكومــة العديد مــن التشــريعات التي 
تهــدف إلى تطوير البنيــة التحتية للقطاع 
الســياحي، من أهمها: المرسوم رقم «13» 
لســنة 2011 بشــأن البرنامــج الإلكتروني 
للمنشــآت الفندقية والســياحية في إمارة 
دبــي، وذلك بهدف بنــاء قاعدة معلومات 
تدعــم متخذي القــرار لتحديــث القطاع 
الســياحي وتطويــره. وكذلــك المرســوم 
رقــم «17» لســنة 2013 بشــأن ترخيص 
وتصنيف المنشــآت الفندقية في الإمارة، 
حيث تم بموجب المرسوم وضع الشروط 

الواجــب  الفنيــة  والمعاييــر  والضوابــط 
توفرهــا، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا 
لترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، بما 
يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في 
هذا الشأن، كما بين المرسوم الفئات التي 
تصنف إليها المنشــآت الفندقية والمعايير 
وتشــغيلها،  لتصنيفها  اللازمة  والمتطلبات 
وكذالك إصدار المرســوم رقم «41» لسنة 
2013 بشــأن تنظيــم نشــاط تأجير بيوت 
العطلات في إمارة دبي، والذي تم بموجبه 
تنظيــم مزاولــة خدمة تأجير أو اســتئجار 
إعــادة تأجيرها  العطلات بقصــد  بيــوت 
للنزلاء بشــكل مســتمر، حيــث حدد هذا 
المرســوم شــروط ومتطلبــات وإجراءات 

ترخيص مزاولة هذا النشاط».
وكذلــك المرســوم رقــم «25» لســنة 
2013 بشــأن النظــام الإلكتروني لترخيص 
الفعاليات وتســويق وتوزيــع التذاكر في 
إمــارة دبــي، والــذي جاء إصــداره لدعم 
وتطويــر قطــاع الفعاليــات في تنشــيط 
الحركة السياحية في الإمارة خدمة لخطط 
التنمية الاقتصادية فيها، وتعزيز الشــراكة 
بيــن القطاعين العام والخــاص في تطوير 

قطاع الفعاليات في الإمارة».
وهناك النظام رقم «4» لسنة 2006 بشأن 
المخيمــات الســياحية البرية بغرض تحديد 
مفهوم المخيم الســياحي البري والمركبات 
الســياحية وتحديــد الشــروط والإجراءات 
الواجــب اتباعها من المنشــآت الســياحية 
لتقديم خدمات الســياحة البرية، على نحو 
يكفل تحقيق أعلى معايير الأمن والســلامة 

للسياح المستفيدين من هذا النشاط.
وبينــت رفيعــة محمد العويــس: «أن 
التشــريعات واكبت وبشكل كبير سياسات 
ورؤيتها  الاســتراتيجية  الحكومة وخططها 
المســتقبلية فــي مجــال تطويــر القطاع 
الســياحي في الإمارة، وجــارٍ العمل على 
إعــداد العديــد مــن التشــريعات التــي 
تهــدف إلــى تعزيز هذا القطــاع، وحماية 
حقــوق المتعاملين فيه، وذلك بالتنســيق 
بين اللجنــة العليا للتشــريعات في إمارة 
التجاري  دبي ودائرة الســياحة والتسويق 

والجهات الحكومية المعنية».

يهدف النظام رقم (6) لسنة 2006 
بشــأن ترخيص المنشآت السياحية 
الرقابــة  إلــى  الســفر،  ومكاتــب 
والتدقيق على المنشآت والمكاتب 
العاملــة فــي القطــاع الســياحي، 
وجــودة  مســتوى  رفــع  بغــرض 

الخدمات المقدمة من قبلها.

بفضــل القوانيــن الحديثــة التي 
تواكب الحراك الثقافي والمعرفي 
المتسارع، يمكن القول إن هيئة 
الثقافة والفنون في دبي، تمضي 
قدمــاً على درب ترســيخ مكانة 
دبــي كمدينــة عالميــة خلاقــة 
والفنــون  للثقافــة  ومســتدامة 
والتــراث والآداب، انطلاقــاً من 
رؤيــة طموحة لتوظيف قطاعات 
الثقافة والتراث والفنون والآداب 
الوطنيــة  الجهــود  فــي خدمــة 
لتحقيق السعادة والرفاه والرخاء 

لجميع أفراد المجتمع.



حــدد المرســوم رقم «17» لســنة 2013 
المنشــآت  وتصنيــف  ترخيــص  بشــأن 
الفندقيــة في إمــارة دبي الــذي أصدره 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعاه الله، بحســب 
المــادة رقــم «6» أن المنشــأة الفندقية 
يجب عليها تجديــد ترخيصها لدى دائرة 
الســياحة والتسويق التجاري قبل 30 يوماً 
على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد 
الترخيص وفقاً للاشــتراطات والمتطلبات 
المعتمــدة لدى الدائرة في هذا الشــأن، 
وتكون مدة الترخيص ســنة واحدة قابلة 
للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للدائرة بناءً 
على طلب المنشــأة الفندقية وبالتنسيق 
مــع ســلطة الترخيــص أن تكــون مــدة 
الترخيص أكثر من ســنة وبما لا تزيد على 

4 سنوات.
المرســوم 21 مادة، شــملت  وتضمــن 
المــادة «1» التعريفات، وجــاء في المادة 
رقم «2»: «أنه تُطبّق أحكام هذا المرســوم 
على المنشــآت الفندقية العاملة في دبي، 
بمــا فيهــا المنشــآت العاملة فــي مناطق 
التطويــر الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها 

مركز دبي المالي العالمي».

وأوضحت المادة «3»: «أنه يُحظر تشــغيل 
أية منشــأة فندقية في الإمــارة ما لم تكن 
مرخصــة ومصنفــة مــن دائرة الســياحة 
والتســويق التجــاري، ويُحظر تشــييد أية 
منشــأة فندقية أو تحويل مبنــى قائم إلى 
منشــأة فندقيــة إلا بعــد الحصــول علــى 
الموافقــة الخطية المســبقة مــن الدائرة، 
بموجــب  المقــررة  الشــروط  واســتيفاء 
التشــريعات الســارية. كما أن على جميع 
الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم 
إصــدار أي ترخيــص لإقامــة أي مبنــى أو 
تحويــل مبنى قائم إلى منشــأة فندقية إلا 
بعــد حصول مقــدم الطلب علــى موافقة 
دائرة الســياحة والتسويق التجاري الخطية 

المسبقة على ذلك».

وذكــرت المادة «4»: «أن دائرة الســياحة 
والتســويق التجاري تعتبر الجهة الرســمية 
المختصة فــي الإمارة المنــوط بها تنظيم 
الفندقية،  المنشــآت  وتصنيــف  ترخيــص 
ويكــون لها في ســبيل ذلك القيــام بمهام 
وصلاحيات عــدة، أهمها: وضع الشــروط 
والضوابط والمعايير الفنيّة الواجب توفرها 
والإجــراءات الواجــب اتباعهــا لترخيــص 
وتصنيــف المنشــأة الفندقيــة، وذلك بما 
يتوافــق مع المعايير الدولية المعتمدة في 
هــذا الشــأن، والبت في طلبــات ترخيص 

وتجديد ترخيص المنشأة الفندقية، وتعديل 
البيانات الواردة في هذه التراخيص. وكذلك 
تحديــد مهــام وواجبات والتزامــات مدير 
المنشأة الفندقية، والإشراف على المنشآت 
الفندقية والرقابــة والتفتيش عليها، وعلى 
العامليــن فيهــا، وفقــاً لأحكام المرســوم 
وتلقــي  بموجبــه،  الصــادرة  والقــرارات 
الفندقية،  المنشأة  الشكاوى المقدمة بحق 
وبحــق أية جهة أخرى تزاول النشــاط من 
دون ترخيــص من الدائــرة، والتحقيق في 
تلك الشــكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة 
بشــأنها، إضافة إلى فــرض العقوبات على 
المخالفيــن لأحــكام المرســوم والقرارات 
الصادرة بموجبه، وإنشــاء قاعــدة بيانات 
بأســماء المنشــآت الفندقية المرخصة في 
الإمارة، وإنشــاء الســجل، وتحديد شــكله 
والبيانات التي يجب أن تُدوّن فيه، بما في 

ذلك الشكل القانوني للمنشأة الفندقية».

وبحســب المــادة «5» يتــم منــح الجهة 
الراغبــة بمزاولــة النشــاط فــي الإمــارة 
الموافقــات الأولية، والترخيص، والتصنيف 
الذي تســتحقه، وشــهادة عــدم الممانعة 
باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة 
لــدى الدائرة في هذا الشــأن، ويجب على 
المنشــأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط 
توفير كل متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم 
لدائرة الســياحة والتسويق التجاري بطلب 
الحصول على الترخيص، وبعد منح المنشأة 
الفندقية الترخيص، يتم الكشــف والتدقيق 
الموقعــي عليها وذلــك لغايــات تصنيفها 
وفقاً للمعايير المعتمــدة لدى الدائرة في 
هذا الشــأن. وكذلك يُحظر على المنشــأة 
الفندقية ممارســة النشــاط قبل توفير كل 
متطلبات التشــغيل المعتمدة لدى الدائرة 

وحصولهــا مــن الدائرة على شــهادة عدم 
ممانعــة باســتقبال النــزلاء. وبعد حصول 
المنشــأة الفندقيــة علــى الترخيــص، يتم 
تســجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة 
لهذه الغاية والــذي تدوّن فيه كل البيانات 
الأساســية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية 
والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها 
ومديرهــا وأية بيانات أخــرى تراها دائرة 

السياحة والتسويق التجاري لازمة.

وبينت المادة «7»: «أن المنشــأة الفندقية 
تُصنف إلى الفئات التالية: الفنادق: 5 نجوم، 
4 نجــوم، 3 نجوم، نجمتــان، نجمة واحدة، 
المنتجعــات: 5 نجــوم، 4 نجــوم، 3 نجوم، 
الفندقية: فخمة، فاخرة، سياحية،  الشــقق 
النــزل: فخمة، ســياحية. ويجوز لمدير عام 
دائرة السياحة والتســويق التجاري إضافة 
منشآت فندقية إلى المنشآت المحددة في 
المرســوم، وتحديد أنواعها سواء من حيث 
موقعها أو طبيعة نشــاطها، وكذلك تحديد 
فئــات تصنيفهــا، على أن يتــم تحديد فئة 
تصنيف المنشــأة الفندقية وفقــاً للمعايير 
والمتطلبــات التي يصدر بشــأنها قرار من 
المدير العام لدائرة الســياحة والتســويق 
التجاري. وأوضحــت المادة «8» أنه يجوز 
لدائرة الســياحة والتســويق التجاري بناءً 
على طلب مالك المنشــأة الفندقية أو من 
يمثلــه قانوناً تعديل تصنيفها إلى فئة أعلى 
أو أدنــى، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات 

المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن».

المــادة «11»: «تســتوفي دائــرة  وبينــت 
السياحة والتسويق التجاري نظير الموافقات 
والتراخيص والشهادات وسائر الخدمات التي 

تقدمها بموجب المرسوم والقرارات الصادرة 
بموجبه الرســوم التي يصدر بتحديدها قرار 

من رئيس المجلس التنفيذي».

وأشــارت المــادة «12»: «إلــى الجزاءات 
الفندقيــة  المنشــآت  علــى  المفروضــة 
المخالفــة لأحكام المرســوم، حيث أكدت 
علــى أنه مــع عــدم الإخلال بأيــة عقوبة 
أشــد ينص عليها أي تشــريع آخر، يعاقب 
كل من يخالف أحكام المرسوم والقرارات 
الصــادرة بموجبــه بغرامــة ماليــة لا تقل 
عــن 100 درهم ولا تزيد علــى 100 ألف 
درهــم، وتضاعف قيمــة الغرامة في حال 
معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ســنة 
واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة 
لهــا، وبمــا لا يزيد علــى 500 ألف درهم، 
ويحدد رئيــس المجلس التنفيذي بموجب 
قــرار يصدر عنــه في هذا الشــأن الأفعال 
التي يحظر ارتكابهــا والغرامات المتوجب 
فرضها على مرتكبيها. وبالإضافة إلى عقوبة 
الغرامــة، أجــاز المرســوم للدائــرة اتخاذ 
واحــد أو أكثر مــن التدابيــر والإجراءات 
المخالفة  الفندقيــة  المنشــأة  التالية بحق 
ومنها: تخفيض فئة تصنيفها إلى فئة أدنى، 
وإغلاقهــا أو إغلاق أحــد مرافقها لمدة لا 
تزيد على 6 أشــهر، وإغلاق أي مرفق فيها 
بشــكل دائم، وإغلاقهــا كلياً بشــكل دائم 
وإلغاء ترخيصها. كما يجوز لدائرة السياحة 
والتســويق التجاري، بناءً على طلب خطّي 
يُقدّم إليها من المنشأة الفندقية التي صدر 
قرار بإلغــاء ترخيصها، إعادة ترخيصها بعد 
مضي ســنتين من تاريخ إلغــاء الترخيص، 
على أن يُراعى عند إعادة ترخيص المنشأة 
الفندقية استيفاؤها لكافة شروط الترخيص 
ومتطلبات التصنيف المعتمدة لدى الدائرة 

في هذا الشأن».

وبحســب المادة «13»: «يكــون لموظفي 
دائرة الســياحة والتســويق التجاري الذين 
يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة 
مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال 
التــي تقــع بالمخالفــة لأحكام المرســوم 
والقــرارات الصــادرة بموجبه، ويكون لهم 
في ســبيل ذلك دخول المنشــأة الفندقية 
وأي مــن مرافقها، للتفتيش عليها والاطلاع 
على جميع السجلات والمستندات والقيود، 
وتحريــر محاضر الضبط اللازمــة في هذا 
الشــأن، على أن يُراعى عنــد قيام مأموري 
الضبــط القضائــي بمهامهم التنســيق مع 
ســلطات المناطق الحرة، ومناطق التطوير 
الفندقية  المنشــأة  الخاصــة عند تفتيــش 

العاملة داخل هذه المناطق».
وبينت المادة «15»: «أنه لغايات تنفيذ 
أحــكام المرســوم، يكون لدائرة الســياحة 

والتســويق التجــاري الاســتعانة بالجهات 
الحكوميــة في الإمارة، بمــا في ذلك أفراد 
الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون 
والمساعدة للدائرة بالسرعة الممكنة متى 
طُلب منها ذلــك. فيما ذكرت المادة «16» 
أنه تؤول لحســاب الخزانة العامة لحكومة 
دبي حصيلة الرســوم والغرامات التي يتم 
اســتيفاؤها بموجب المرســوم والقرارات 
الصــادرة بموجبه، علــى أن يتم تخصيص 
هذه الإيــرادات لصالح تنفيذ مشــروعات 

الدائرة وخططها وبرامجها».

وبحســب المــادة «17»: «على المنشــآت 
الفندقيــة المرخصة أو التــي حصلت على 
شهادة إنجاز بنائها من الجهة المختصة قبل 
العمــل بأحكام المرســوم توفيق أوضاعها 
بما يتفق وأحكامه خلال ســنة واحدة من 
تاريخ العمل به، وعلى المنشــآت الفندقية 
التــي حصلت على موافقــة بناء من الجهة 
المختصة قبل العمل بأحكام المرسوم، وتم 
إنجاز البناء الخاص بها بعد العمل بأحكامه، 
توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ 
الفندقية  البناء. وتُســتثنى المنشآت  إنجاز 
المرخصة وقت العمل بأحكام المرسوم من 
معيار المساحة وأي من الشروط والمعايير 

التي تراها الدائرة غير قابلة للتعديل».

وأوضحت المادة «18»: «أن دائرة السياحة 
والتسويق التجاري لا تتحمل أية مسؤولية 
تجــاه الغير عن الأضــرار التي قــد تلحق 
بهم نتيجة قيام المنشــأة الفندقية بمزاولة 
النشاط، وتكون المنشأة الفندقية المخالفة 
مسؤولة وحدها عن تعويض تلك الأضرار».

ومنحــت المــادة «19»: «مديــر عــام 
دائرة السياحة والتسويق التجاري صلاحية 
إصــدار القــرارات اللازمة لتنفيــذ أحكام 
المرســوم، وعلى وجــه الخصوص الأحكام 
التالية: إجــراءات تقديم طلبات الترخيص، 
وتجديده، والوثائق والمســتندات الواجب 
إبرازهــا، وإجــراءات الكشــف على موقع 
المنشــأة الفندقية للتأكد من توفر شروط 
ومعايير التصنيف فيها، وشروط وإجراءات 
منح شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء».

وألغت المادة «20» النظام رقم «1» لسنة 
1998 الخاص بترخيــص وتصنيف الفنادق 
والنزل والشــقق الفندقية، كمــا يلغى أي 
نص في أي تشــريع آخــر إلى المدى الذي 
يتعــارض فيــه وأحكام المرســوم، على أن 
يســتمر تطبيق التشــريعات الســارية قبل 
العمل بالمرســوم على المنشآت الفندقية 
خلال المهلة الممنوحة لها لتوفيق أوضاعها، 
لتبدأ في تطبيق أحكام المرسوم عليها بعد 

انتهاء المهلة الممنوحة لها.
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حــددت المــادة «9» من المرســوم 20 التزاماً للمنشــأة 
الفندقيــة في دبي هي: جميع التشــريعات الســارية في 
الإمارة، وعلــى وجه الخصوص تشــريعات البناء والصحة 
والســلامة العامة والبيئة، والقرارات الصــادرة عن دائرة 
السياحة والتســويق التجاري، وشروط الترخيص الممنوح 
لها من الدائرة، ومعايير ومتطلبات تصنيفها. كذلك النشاط 
الفندقــي الوارد فــي الترخيص، والمحافظــة على النظام 
العام، وعدم تغيير موقع المنشأة الفندقية أو نشاطها قبل 
الحصــول على موافقة دائرة الســياحة الخطية المســبقة 
على ذلك، وعدم تشــغيل المنشــأة الفندقية أو أي مرفق 
صدر قرار من الدائرة بوقف نشاطه أو إغلاقه، إلى جانب 
تزويــد دائرة الســياحة بالبيانات والمســتندات والوثائق 
والإحصائيــات التي تطلبها، والتعاون التــام مع موظفيها، 
والــرد على الشــكاوى التي يتم إحالتها إليهــا من الدائرة 
خلال المهلة التي تحددها، والاحتفاظ ببيانات وســجلات 

أعمالهــا وحســاباتها، إضافة إلى إشــعار دائرة الســياحة  
قبل 15 يومــاً من بدء موعد اســتقبال النزلاء، وإخطارها 
باســم المدير المسؤول في المنشــأة الفندقية وأي تغيير 
يطرأ عليه. وكذلك إخطارها قبل الشــروع بأية إصلاحات 
جذرية فــي المنشــأة الفندقيــة، ووضع قوائــم التعرفة 
ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المنشــأة 
الفندقيــة، وأن تكــون جميعها مكتوبــة باللغتين العربية 
والإنجليزيــة، إلــى جانب عدم إضافــة أو إلغاء أي مرفق 
في المنشــأة الفندقيــة قبل الحصول علــى موافقة دائرة 
الســياحة والتســويق التجاري الخطية المسبقة على ذلك، 
وإلــزام العاملين بارتداء الزي الخاص بالمنشــأة الفندقية، 
والاشــتراك فــي البرنامج الإلكتروني للمنشــآت الفندقية 
والسياحية قبل مباشرة النشــاط، ووضع شهادة التصنيف 
الصادرة عن الدائرة في مكان ظاهر يســهل الاطلاع عليه 
من قبل النزلاء والمرتادين. وكذلك إخطار دائرة السياحة 

والتســويق التجــاري بأي تعديــل يطرأ علــى البيانات أو 
الوثائــق التي تم منح الترخيص بناءً عليها وذلك خلال 10 

أيام من تاريخ التعديل.
وأشــارت المــادة «10» إلــى أنــه يجــب أن يكون 
لكل منشــأة فندقية مدير مســؤول عن تنفيذ التزاماتها 
المنصــوص عليها فــي المرســوم والقــرارات الصادرة 
بموجبه، وكذلك شروط الترخيص الممنوح لها ومعايير 
تصنيفها، ويُشــترط فيمن يتولى إدارة المنشأة الفندقية 
شــروط منهــا: ألا يقل عمــره عن 21 ســنة، وأن يكون 
حاصلاً علــى الشــهادة الجامعية في تخصــص الفندقة 
ولديــه خبــرة فــي مجال الفندقــة مدة لا تقــل عن 3 
ســنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية، أو حاصلاً 
على الشهادة الجامعية ولديه خبرة في مجال الفندقة لا 
تقل عن 4 سنوات، أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة 

ولديه خبرة في مجال الفندقة لا تقل عن 5 سنوات.
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ذكرت المــادة (14) أنه يجوز لكل 
ذي مصلحــة التظلــم خطيــاً لــدى 
مدير عام دائرة السياحة والتسويق 
التجاري من القــرارات والإجراءات 
والتدابيــر المتخــذة بحقه بموجب 
المرســوم، وذلك خلال 15 يوماً من 
تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو 
التدبير المتظلم منه، ويتم البت في 
هــذا التظلم من قبل لجنة يُشــكّلها 
المديــر العام لهــذه الغاية، ويكون 
القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.
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حدد المرســوم رقم «41» لســنة 2013 بشأن 
تنظيم نشــاط تأجير بيوت العطلات في دبي، 
الذي أصدره صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه الله، في 
المادة رقم «7»، أن تكون مدة الترخيص ســنة 
واحدة قابلــة للتجديد لمــدد مماثلة، ويجوز 
لدائرة السياحة والتســويق التجاري بناءً على 
طلب الجهــة طالبة الترخيــص الموافقة على 
منــح الترخيص لمــدة تزيد على ســنة وبحد 
أقصــى 4 ســنوات، ويجب علــى المرخص له 
تجديد الترخيص لدى الدائرة وفقاً للاشتراطات 

والمتطلبات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
وتضمن المرســوم 19 مادة، شملت المادة 
«1» التعريفــات، فيما أوضحــت المادة «2»: 
«أنــه تُطبــق أحكام هــذا المرســوم على كل 
الأفــراد والجهات الذين يزاولون النشــاط في 
الإمــارة، بمــا فيها مناطــق التطويــر الخاصة 
والمناطــق الحرة بما فيها مركــز دبي المالي 

العالمي».

وبحســب المادة «3»: «يُحظر على أي شخص 
طبيعي أو اعتباري مزاولة النشــاط في الإمارة 
ما لم يكن مرخصاً له بذلك من دائرة السياحة 
والتســويق التجاري. كما يُحظر على المنشــأة 
إنشاء أي فرع لها في الإمارة، إلا بعد الحصول 

على ترخيص مسبق بذلك من الدائرة».
وأشــارت المادة «4» إلى أن دائرة السياحة 
والتســويق التجاري تعتبر الجهة المختصة في 
الإمارة بتنظيم النشــاط، ويكون لها في سبيل 

ذلك القيام بمهام وصلاحيات عدة منها:
وضع الشروط والمتطلبات والمعايير الفنيّة 
الواجــب توفرها لمزاولة النشــاط، والبت في 
طلبــات الترخيص وتجديــد الترخيص للأفراد 

والمنشــآت، وتعديــل البيانــات الخاصة بهم، 
المرخّص  وتحديد مهام وواجبــات والتزامات 
لهــم، والرقابة والتفتيش على بيوت العطلات، 
للتأكد من اســتيفائها للمعايير والاشــتراطات 
التــي تحددها دائرة الســياحة  والمتطلبــات 
الجــزاءات  وفــرض  التجــاري.  والتســويق 
المنصــوص عليهــا في المرســوم رقــم «41» 
لسنة 2013 على المخالفين لأحكامه أو أحكام 
القرارات الصادرة بموجبه، إلى جانب إنشــاء 
قاعدة بيانات بأســماء المرخــص لهم وبيوت 

العطلات في الإمارة.
د دائرة الســياحة  ووفقــاً للمــادة «5» تُحدِّ
والتسويق التجاري بموجب القرارات الصادرة 
عنهــا شــروط ومتطلبــات وإجــراءات منــح 

الترخيص للأفراد والمنشآت لمزاولة النشاط.
وأوضحــت المادة «6» أن دائرة الســياحة 
د بموجب القرارات  والتســويق التجاري تُحــدِّ
والمتطلبــات  المعاييــر  عنهــا  الصــادرة 
والاشــتراطات الواجــب توفرهــا فــي بيوت 

العطلات.

وذكــرت المــادة «8»: «أن المرخص له يلتزم 
بالتقيّد بالتشــريعات الســارية في الإمارة، بما 
في ذلك القرارات الصادرة عن دائرة السياحة، 
ومســك الســجلات الورقية والإلكترونية التي 

البيانــات المتعلقــة ببيوت  تتضمــن جميــع 
العطــلات، والاحتفاظ بهذه الســجلات للمدة 
التي تحددهــا الدائرة، وكذلــك تقديم وثيقة 
تأميــن صــادرة عن إحــدى شــركات التأمين 
المرخصــة وفق الاشــتراطات التــي تعتمدها 
دائرة الســياحة فــي هذا الشــأن، إلى جانب 
الاشــتراك في البرنامج الإلكتروني للمنشــآت 
الفندقية والســياحية المُنظّم أحكامه بموجب 
المرســوم رقــم «13» لســنة 2011، وإدخال 
البيانات المطلوبة في هــذا البرنامج، وتزويد 
النــزلاء ببيانــات صحيحة وكاملــة عن بيوت 
العطلات وفئة تصنيفها، والرد على الشــكاوى 
المحالة إليه من دائرة الســياحة خلال المهلة 

المحددة.

وبينــت المــادة «9» معاييــر تصنيــف بيوت 
العطــلات، حيث تُصنّف بيــوت العطلات إلى 
فئتين، فخمة وســياحية، وذلــك وفقاً لمعايير 
التصنيــف التــي يصــدر بتحديدها قــرار من 
المديــر العام، وتقوم دائرة الســياحة بمعاينة 
بيوت العطلات للتحقق من استيفائها لمعايير 
التصنيــف المعتمدة، كما يجوز للدائرة تعديل 
تصنيف بيوت العطلات إلى فئة أعلى أو أدنى 
بنــاءً على معايير التصنيــف المعتمدة، ومدى 
التزام المنشــأة بأحكام المرســوم والقرارات 
 «10» المــادة  بموجبه.وبحســب  الصــادرة 
تســتوفي دائرة السياحة والتســويق التجاري 
نظير منح التراخيص وتقديم الخدمات الرسوم 
التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس 

التنفيذي.
وذكرت المــادة «11» أنه مع عدم الإخلال 
بأية عقوبة أشــد ينص عليها أي تشــريع آخر، 
يعاقــب كل مــن يخالف أحكام المرســوم أو 
القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل 
عــن 200 درهم ولا تزيد على 20 ألف درهم، 
وتضاعــف قيمــة الغرامــة في حــال معاودة 

ارتكاب المخالفة ذاتها خلال ســنة واحدة من 
تاريخ ارتكاب المخالفة الســابقة، وبما لا يزيد 

على 100 ألف درهم.

وبينــت المادة «12» أنه يكون لموظفي دائرة 
الســياحة الذيــن يصدر بتســميتهم قــرار من 
المديــر العام صفة مأمــوري الضبط القضائي 
فــي إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام 
المرســوم أو القــرارات الصــادرة بموجبــه، 
ويكــون لهــم في ســبيل ذلــك التفتيش على 
بيوت العطلات والمنشآت ومرافقها المختلفة 
والاطلاع على جميع الســجلات والمستندات 
والقيود الموجودة لدى المرخص لهم، وتحرير 
محاضــر الضبــط اللازمــة فــي هذا الشــأن.
وذكــرت المــادة «13»: أنــه يجــوز لكل ذي 
مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام لدائرة 
السياحة والتســويق التجاري من القرارات أو 
الإجــراءات أو التدابيــر المتخــذة بحقه وفقاً 
لأحكام المرســوم والقرارات الصادرة بموجبه 
خــلال 30 يوماً من تاريخ إخطــاره بالقرار أو 
الإجــراء أو التدبير المتظلم منــه، ويتم البت 
فــي هــذا التظلم خــلال 30 يوماً مــن تاريخ 
تقديمه، وبحسب المادة «14»:«يكون للدائرة 
الاســتعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما 
في ذلك أفراد الشــرطة، وعلــى هذه الجهات 
تقديــم العون والمســاعدة للدائرة بالســرعة 

الممكنة متى طُلب منها ذلك».

وذكــرت المــادة «15» أن دائــرة الســياحة 
والتســويق التجــاري لا تتحمل أية مســؤولية 
تجــاه الغير عــن الأضرار التي قــد تلحق بهم 

نتيجة قيام المرخص له بمزاولة النشاط.
ومنحــت المــادة «17» مدير عــام الدائرة 
صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام 

المرسوم رقم «41» لسنة 2013.

تُعّد السياحة واحدة من أكثر الصناعات نمواً 
فــي العالم، وأحد الأنشــطة الاقتصادية التي 
حظيــت باهتمــام العديد مــن دول العالم، 
بســبب انعكاســها علــى مختلف الأنشــطة 
الاقتصادية والاجتماعيــة في المجتمع، ومن 
بيــن الحكومات التي اهتمت بهــذا القطاع، 
حكومة دبي، وتجلى ذلك في اعتماد صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 
حاكم دبــي، رعاه الله، رؤيــة «دبي 2020» 
لتطويــر القطاع الســياحي، والتــي تضمنت 
سلســلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها: 
زيــادة التدفقات الســياحية إلى دبي، وصولاً 
إلــى 20 مليون ســائح بحلول مطلــع العقد 
المقبــل، وكذلك مضاعفة الإســهام الســنوي 
للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي، 
وقامــت حكومة دبــي تنفيذاً لهــذه الرؤية 
بوضع الاســتراتيجيات والخطط والتشريعات 
اللازمة في هذا الشأن، ويظهر ذلك من خلال 
الجهــود التي بذلتهــا في جميــع المجالات 
التنموية، التي أســهمت في دعم هذا القطاع 
الحيوي، ومن أبرز هذه الجهود، دخول أعداد 
كبيرة من الغرف الفندقية للســوق، وتوسع 
شــركات الطيران المحليــة، إضافة إلى طرح 
تشــكيلة متنوعة مــن الأنشــطة والمنتجات 
الســياحية كســياحة التســوق والترفيهيــة، 
والبيئيــة، والبحريــة، والعلاجيــة، وســياحة 

المؤتمرات والمعارض.

ويقول إياد محمد طنش، المستشار القانوني 
فــي اللجنــة العليــا للتشــريعات: «لما كان 
الاســتثمار الســياحي يعَدُّ القاعدة الأســاس 
لتطوير القطاع الســياحي، ولما كان التشريع 
هو أحد أهــم الأدوات اللازمة لتوفير البيئة 
المناســبة لدعم هذا القطاع، صدرت العديد 
من التشريعات المرتبطة بتنظيم هذا القطاع، 
بهدف أن تكون دبي واحدة من أهم 5 مراكز 
عالميــة للتجارة والســياحة، ولعــل من بين 
أهم هذه التشــريعات، المرســوم رقم «41» 
لســنة 2013 بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت 
العطلات في دبي الــذي جاء بهدف الحفاظ 
على المكتســبات التي تحققــت لإمارة دبي 

وســعياً لتحقيق إنجازات أخرى تعزز مكانتها 
وخططها».

ويُعــدّ المرســوم رقم «41» لســنة 2013 
بشأن تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في 
دبــي مكملاً لمنظومة التشــريعات المتعلقة 
بالقطاع الســياحي السارية في الإمارة، حيث 
جاء إصداره بهدف توســيع الخيارات للسائح 
لاختيــار المــكان الــذي ســيقيم فيــه خلال 
زيارتــه للإمارة، بدلاً مــن حصرها في الخيار 

الفندقي فقط، وبهدف تشــجيع المستثمرين 
علــى امتلاك واســتئجار الوحــدات العقارية 
واســتثمارها في هــذا القطــاع الحيوي بما 
ينعكــس إيجاباً على الاســتثمار فــي القطاع 

العقاري في الإمارة.
ويضيــف: «إن المقصود ببيــت العطلات 
وفقاً لأحكام المرسوم رقم «41» لسنة 2013، 
الوحدة العقارية الســكنية المؤثثة التي يتم 
تأجيرها للسياح بشكل منتظم سواء كان هذا 

الإيجار يومياً أو شهرياً أو سنوياً، وسواء كانت 
هذه البيوت عائــدة للمرخص له بالتأجير أو 
كان المرخص له مســتأجراً لهــذه الوحدات 

العقارية». 

وأضاف طنش: «لغايات ضبط مزاولة نشاط 
تأجير بيوت العطلات وحماية حقوق السائح 
المستأجر لبيت العطلة، فقد حظر المرسوم 
على أي شــخص ســواء كان شــخصاً طبيعياً 
أو اعتباريــاً مزاولــة النشــاط دون الحصول 
على ترخيص من دائرة الســياحة والتسويق 
التجــاري، باعتبارهــا الجهــة المختصة في 
الإمــارة بترخيــص هــذا النشــاط، ومنحها 
المرســوم العديد من المهــام والصلاحيات 
التــي تمكنهــا من الإشــراف علــى مزاولة 
هذا النشــاط، كوضع الشــروط والمتطلبات 
والمعايير الفنية الواجــب توفرها لترخيص 
النشــاط، والرقابة والإشراف على المرخص 
لهم بمزاولته، والتحقق من اســتيفاء بيوت 
العطلات للمعايير والاشتراطات والمتطلبات 
التــي تحددها، وتلقي الشــكاوى والتحقيق 
فيها ســواء كانــت مقدمة بحــق المرخص 

تــزاول  لهــم أو بحــق أي فــرد أو جهــة 
النشــاط في الإمــارة دون ترخيص، وفرض 
الجــزاءات المنصــوص عليها في المرســوم 
على المخالفيــن لأحكامه وأحكام القرارات 

الصادرة بموجبه».
وتابــع: «تضمــن المرســوم مجموعة من 
الالتزامــات التــي يجــب علــى المرخص له 
بمزاولة نشــاط خدمة تأجير بيوت العطلات 
أو اســتئجارها بقصد إعــادة تأجيرها للنزلاء 
التقيــد بهــا وعــدم مخالفتها تحــت طائلة 
العقاب، وذلك حمايةً لحقوق السائح، وتوفير 
أفضــل أنواع الخدمــات المقدمة للنزيل، كل 
ذلك وفــق أعلى معاييــر الجــودة العالمية 
المعتمــدة، ومن بين أهم هــذه الالتزامات، 
تقديــم وثيقــة تأمين لضمــان التعويض عن 
أي أضرار قد تلحــق بالنزلاء، وتزويد النزلاء 
ببيانــات صحيحة وكاملة عن بيوت العطلات 
وفئة تصنيفهــا، وتوفير الخدمــات المتعلقة 

بصيانة بيوت العطلات بشكل دوري».

وأضاف طنــش: «تضمن المرســوم حكماً 
يقضي بتصنيف بيــوت العطلات إلى فئتين، 
فخمة وســياحية، على أن يتم هذا التصنيف 
وفقــاً للمواصفات والمعاييــر التي تعتمدها 
دائرة الســياحة والتســويق التجاري في هذا 
الشــأن، ويأتي هذا التصنيف مراعاة لأذواق 
الســياح واحتياجاتهم وإمكانياتهــم المادية، 
للراغبيــن بالاســتثمار فــي هذا  وتشــجيعاً 
النشــاط بمنحهم خيارات متنوعة تتناســب 
مع قدراتهم المالية.ومما لا شك فيه، أن هذا 
المرســوم كان له أثر بالغ في زيادة العروض 
في قطاع الضيافة، وتعزيز تنوعها بما يتماشى 
مع رؤيتها لجذب الســياح، وذلك بما تضمنه 
هذا المرســوم والقرارات الصــادرة بموجبه 
مــن أحكام تهــدف إلى ضمان انســجام فئة 
بيــوت العطلات مــع الإرشــادات التنظيمية 
لباقي مكونات القطاع الســياحي من فنادق 
وشــقق فندقيــة عالمية المســتوى، ومعايير 
محــددة ينبغــي علــى أصحــاب الوحــدات 
العقارية الالتــزام بها للتقدم بطلب الحصول 
علــى ترخيص لتأجير منشــآتهم لتكون بيوتاً 
للعطــلات، ومنهــا معايير الجودة ووســائل 
التأمين  الراحة والصحة والسلامة ومتطلبات 

وميثاق السلوك والاندماج في المجتمع».

شــاع اســتخدام المصطلح الإنجليزي «براند» حول العالم 
وصــار متداولاً في مجتمعاتنا العربيــة، ومفهومه في لغة 
القانون هو «العلامة» التجارية التي تؤدي دور التمييز بين 
الســلع والخدمات القادمة من مصــادر متعددة ومختلفة، 
ويمكــن أن تصــل قيمتهــا المالية إلــى مبالــغ طائلة إذا 
ارتبطت بجودة عالية وبمؤسسة تتقن فن إدارتها والترويج 
لها وتطويعها لمواكبة كل عصر. والبراند تزدهر مع الزمن 
بالحــرص على تميزها وتوفير الحمايــة القانونية لها، وقد 

تعيش «البراند» لعقود أطول بكثير من حياة الإنسان. 
ولم يعد دور البراند في عصرنا قاصراً على ذلك فحســب 
بل أصبحــت أداة فعالة لإيصال مفاهيم معنوية اجتماعية 
وثقافيــة واقتصاديــة وغيرها من قيم الجهــة المالكة لها، 
وكلما ازدادت شــهرة «البراند» ازداد صدى الرســالة التي 

تبثها في محيطها أو حول العالم. 
«برانــد دبي» تحمل بين طياتها مهمة أن تعكس تميز دبي 
بالقيــم التي تتحلى بهــا من انفتاح علــى العالم واهتمام 
بالثقافــة والمعرفة وتشــجيع الابتكار ودعــم المبدعين، 
وأن تبــرز النهضــة الحضارية والاقتصاديــة والتكنولوجية 
المتواصلــة لدبــي عبر تبنيهــا لمبادئ الاجتهــاد والمودة 
للجميع والســعادة التي تســعى دبي إلــى بثها في نفوس 

محبيها. 
إن لبراند دبي قوة كامنة هائلة تجعلها جديرة بالاســتثمار 
فيها والترويج المكثف لها والاســتمرار في تطويرها فهي 
أداة مهمة لتســويق دبــي تجارياً وســياحياً وثقافياً حول 
العالــم. وكحق ملكية فكريــة فإنه يجب التصدي لأي تعد 
من شــأنه أن يقلل من قيمتها أو تميزها، ســواء بمحاولة 
الغير تقليد شعارها بأسلوب مضلل أو تزييفه أو غير ذلك، 
ويجب ألا يصرّح باستخدامها إلا في ما يليق بها، فهي هوية 
دبي، والأمل معقود على أن تصبح «براند دبي» من أشهر 

وأغلى العلامات في العالم. 

قانوني أول - اللجنة العليا للتشريعات
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بينــت المــادة (16) أنــه على جميع 
الأفــراد والجهــات الذيــن يزاولــون 
النشاط في الإمارة قبل العمل بأحكام 
المرســوم توفيق أوضاعهم بما يتفق 
وأحكامه خلال مدة 3 أشهر من تاريخ 

العمل به.
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غير  بيانات  تقديم  غرامة 
التذاكر  نظام  في  صحيحة 
نظام  أو  ــتروني  ــكـ الإلـ

الترخيص الإلكتروني

5

قيمة  رد  ــدم  ع غــرامــة 
حال  في  للعميل  التذكرة 
الموعد  في  الفعالية  إلغاء 

المحدد

2000

على  المقرر  الرسم  تسديد  عدم  غرامة 
صرف التذاكر خلال المدة التي تحددها 

دائرة السياحة والتسويق التجاري

2000
قبل  من  التذاكر  بتوزيع  القيام  غرامة 
دائرة  من  بذلك  لها  مصرح  غير  جهة 

السياحة والتسويق التجاري

2000
نظام  في  بيانات  إدخــال  غرامة 
أشخاص  من  الإلكتروني  التذاكر 

غير مصرح لهم بذلك

2000

غرامة ربط الحاسوب الخاص 
بنظام الترخيص الإلكتروني أو 
الإلــكــتروني  الــتــذاكــر  نظام 
قبل  آخر  برنامج  أو  بنظام 
دائرة  موافقة  على  الحصول 
التجاري  والتسويق  السياحة 

المسبقة على ذلك

1000

التي  الجهات  قيام  عدم  غرامة 
تقوم بتنظيم أو تنفيذ الفعاليات 
صرف  أو  توزيع  أو  تسويق  أو 
وفقاً  أوضاعها  بتوفيق  التذاكر 
لأحكام المرسوم رقم «25» لسنة 

 2013

1000 تحتوي  لا  تذاكر  بيع  غرامة 
على الرمز الإلكتروني أو بيعها 
من قبل جهة غير مشتركة في 

نظام التذاكر الإلكتروني

10
بيع  إعادة  غرامة 
الـــــتـــــذاكـــــر 

المستخدمة

10
توزيع  أو  صرف  غرامة 
التذاكر المجانية بمقابل

10

قبل  فعالية  إقامة  غرامة 
الترخيص  نظام  في  إدخالها 
الإلكتروني وصدور الموافقة 

على إقامتها

10

 2015 لسنة   «1» رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  حدد 
بالنظام  الخاصة  والغرامات  الرسوم  اعتماد  بشأن 
وتوزيع  وتسويق  الفعاليات  لترخيص  الإلكتروني 
الشيخ  سمو  أصدره  الذي  دبي،  إمارة  في  التذاكر 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 
التنفيذي، 11 مخالفة وغرامة خاصة  رئيس المجلس 
وتسويق  الفعاليات  لترخيص  الإلكتروني  بالنظام 

وتوزيع التذاكر.

إعــداد: وائــــل نعيــم
جرافيك: فاطمة الفلاسي

11

ليس من المستغرب وجود بصمة 
إيجابيــة واضحة لدولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة علــى الخريطة 
الثقافيــة العالميــة، وهــي التــي 
تمضــي قدمــاً علــى نهــج الوالد 
المؤسس الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان «طيّب الله ثراه»، الذي 
جعل العلم والثقافة أساس التقدم 

والحضارة والنماء. 
ولطالما حظيت الثقافة باهتمام 
قيادتنــا الرشــيدة التــي وضعت 
بنــاء الإنســان المتعلــم المثقف 
الواعــي فــي مقدمــة الأولويات 
الاســتراتيجية، لتوفر بيئة حاضنة 
للإبداع الذي وصفه صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأنه 
«المداد الذي يخط به أبناء الإمارات 
لتعزيز  والســبيل  ملامح مســتقبلها 
التقارب الحضاري، وترســيخ أســس 

الخير والسلام في العالم».
لقد أرســت إمــارة دبــي دعائم 
متينــة لبنــاء مشــهد ثقافــي مبدع 
ونابــض بالحيــاة، اســتناداً إلى أطر 
قانونيــة واضحة، تبلورت مع إصدار 
القانون رقم (6) لعام 2008 بإنشــاء 
«هيئــة الثقافة والفنــون في دبي»، 
لتكون الهيئة المعنية بشؤون الثقافة 
فــي  والآداب  والتــراث  والفنــون 
الإمــارة، وفق رؤيــة واضحة قوامها 
«بناء مدينة عالمية خلاقة ومستدامة 
لهذه القطاعات، إضافة إلى تمكينها 
لمجتمــع دبي».  الســعادة  لتحقيق 
وتقود الهيئة، منــذ عقد من الزمن، 
مســيرة حافلة بالإنجــاز على صعيد 
تنمية الهوية الوطنية وترسيخ القيم 
الأصيلة، معززةً  الإماراتية  والعادات 
الثراء  لتنميــة  دورها كقــوة دافعة 
الثقافــي والتراثــي والمعرفي، وهو 
مــا يمنــح دبي هوية متفــردة على 

الساحة الإقليمية والعالمية. 
ولعلّ مــن أبــرز النجاحات دعم 
الجهــود الوطنيــة لترجمــة أهداف 
«اســتراتيجية القــوة الناعمــة» في 
كقــوة  الإمــارات  مكانــة  تكريــس 
ثقافيــة وإنســانية وحضارية مؤثرة 

علــى الســاحة العالميــة، من خلال 
الفعاليــات الكثيــرة المقامــة فــي 
العديد من عواصم العالم، والتي كان 
آخرهــا المعرض الاســتعادي الأول 
للفنــان الإماراتي عبد القادر الريس، 
في معهد العالم العربي في باريس. 
وتضطلــع الهيئة اليوم بدور محوري 
في تقوية الروابط الثقافية، والحوار 
المعرفــي مــع حضــارات العالــم، 
مســتهدفين إبراز المشهد الإبداعي 
الذي يجعل دبي منارة إشعاع ثقافي 

للإنسانية جمعاء.
وإيمانــاً منــا بأهمية نقــل ثقافة 
الإمــارات إلى العالم بطرق إبداعية، 
نضع علــى عاتقنا مســؤولية تنظيم 
فعاليــات ومهرجانات فنية وثقافية، 
تحمل فــي مضمونها قيم التســامح 
والتعايــش  والاحتــرام  والتآخــي 
المتأصلة في دولة الإمارات العربية 
وشــعباً،  قيــادةً وحكومةً  المتحدة، 
وعلى رأســها «موســم دبي الفني» 
الذي بات إحدى الفعاليات المرتقبة 
على الأجنــدة العالميــة؛ و«معرض 
ســكة الفني» الفعاليــة الأبرز ضمن 
الفني»، ويعتبر حدثاً  «موســم دبي 
ســنوياً يهــدف إلى تســليط الضوء 
على المواهــب الفنية في الإمارات 
ودول مجلس التعاون الخليجي على 
نطاق أوسع. وأثبتت هذه الفعاليات 
المتفــردة، علــى مــدى الســنوات 
الماضية، بأنها دعامة أساسية لتنشيط 
الحراك الثقافي والفني والســياحي، 
باعتبارها مقومات جاذبة للزوار من 

مختلف أنحاء العالم.
المتلاحقة  إنجازاتنــا  تأتِ  ولم 
في صــون الثقافــة الإماراتية من 
فــراغ، وإنما تعد ثمــرة من ثمار 
النوعية  المبــادرات  سلســلة من 
التــي نعتــز بهــا، وفــي مقدمتها 
«مراكــز دبــي للتنميــة التراثية» 
التي باتت منابر تعليمية وتثقيفية 
حول تراث دولة الإمارات العربية 
قيم  مرســخةً  الأصيل،  المتحــدة 
الآباء والأجداد في نفوس الأجيال 
الناشــئة، لتمضي قدمــاً على نهج 
القــوة الناعمة الــذي يضع إمارة 
دبــي ودولــة الإمــارات العربية 
المتحدة في موقــع الصدارة بين 

الدول الأكثر تسامحاً وانفتاحاً.
وانطلاقاً من رســالتنا المتمحورة 
الثقافــة  قطاعــات  تمكيــن  حــول 
والفنون والتراث والآداب، وتوظيفها 
السعادة لمجتمعنا، فقد  في تحقيق 
نجحنا فــي إطلاق مبادرات مبتكرة، 
شــكلت علامة فارقة ضمن المشهد 
الإبداعــي المحلــي والدولــي، مثل 
مبادرة «دبي قادمــة»، وهي منصة 
ديناميكيــة تهدف إلى إبــراز الروح 
الثقافية للإمارة، ومشهدها الإبداعي 

الحيوي على المسرح العالمي.
ونمضي اليــوم بثبات على درب 
التميز من أجل خلق ثقافة راســخة 
للمســتقبل،  ومتطلعــة  منفتحــة 
والإصــرار  بالعزيمــة  مدفوعيــن 
لترجمــة التطلعات الطموحة، وفي 
مقدمتهــا تعزيــز مكانــة الإمــارة 
كمدينــة عربيــة عالميــة، تســهم 
في رســم ملامح المشــهد الثقافي 
والفني. وإيماناً منا بأهمية التقارب 
الثقافــي، باعتباره دعامة أساســية 
ملتزمون  فإننــا  الإنســاني،  للحوار 
احتفاليــات  احتضــان  بمواصلــة 
دوليــة، تصب في خدمــة أهداف 
«خطة 2021»، لجعــل دبي مدينة 
لأفراد ســعداء ومبدعين وممكّنين، 
مجتمع  بتناغم ضمــن  يتعايشــون 

متنوّع ومتعدد الثقافات.

–

للتشــريعات في  العليا  اللجنة  أكدت 
إمارة دبي، أن النظام رقم «2» لســنة 
2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات 
المنشــآت الفندقية في إمــارة دبي، 
حدد المنشــآت الفندقية التي تخضع 
مبيعاتها لرســم البلديــة، ولما كانت 
بيوت العطلات لا تدخل ضمن مفهوم 
المنشــآت الفندقية لعدم وجود نص 
صريــح يفيد بذلك، وعمــلاً بالقاعدة 
القانونيــة التي تقضي بعدم فرض أي 
تكليــف إلا بموجب نص صريح، فإنه 
لا يمكن اســتيفاء رســم البلدية على 

مبيعات بيوت العطلات.
جاء ذلــك في معــرض ردها على 
طلــب الــرأي القانوني الــوارد إليها 
حول مــدى خضوع بيــوت العطلات 
لرسم البلدية، المفروض على مبيعات 
النظام  بموجب  الفندقية،  المنشــآت 

رقم «2» لسنة 2006. 

العليــا  اللجنــة  أوضحــت  حيــث 
إلــى  وبالرجــوع  أنــه  للتشــريعات 
الصلــة  ذات  القانونيــة  النصــوص 
بالاستفســار المطلــوب بيــان الرأي 
القانوني بشأنه، تبيّن بأن المادة «3» 
مــن النظام رقــم «2» لســنة 2006 
نصــت على أنه: «يســتوفى بموجب 
هــذا النظام على مبيعات المنشــآت 
الفندقيــة العاملة في الإمارة رســم 
يسمى «رسم البلدية» ويتم احتسابه 
على أساس %10 من إجمالي مبيعاتها 
كما  ومرتاديهــا»،  لنزلائها  الشــهرية 
نصت المــادة «4» مــن النظام ذاته 
المنشــآت  أنــه: «تعتبــر من  علــى 
الفندقيــة لغايــات تطبيــق أحــكام 
هــذا النظــام: -1 الفنادق والشــقق 
المختلفة.  ومرافقها  والنزل  الفندقية 
-2 المطاعــم والأندية الليلية القائمة 
ضمــن المنشــآت المشــار إليها في 
البند الســابق، والتي تزاول نشــاطها 
بترخيص مســتقل عــن ترخيص تلك 
المنشــآت. -3 المطاعم المرخص لها 
بتقديم المشروبات الكحولية بما في 
ذلــك المطاعم التابعــة للأندية وأية 
جهــات أخرى. -4 أيــة جهة يتضمن 
المشروبات  أو تقديم  نشاطها تزويد 

الكحوليــة للغير. -5 أية جهة مرخص 
لهــا بالعمل فــي الإمارة فــي مجال 
تسيير الرحلات البرية والبحرية والتي 
المشروبات  تقديم  نشــاطها  يتضمن 
الكحوليــة»، وعرّفت المادة «1» من 
المرســوم رقــم «17» لســنة 2013 
بشــأن ترخيص وتصنيف المنشــآت 
الفندقية فــي إمارة دبي «المنشــأة 
الفندقيــة» بأنها: «وتشــمل الفندق، 
والنزل،  الفندقية،  والشقة  والمنتجع، 
الشباب،  الجامعي، وبيوت  والســكن 
والفندق الاقتصادي، والفندق العائم، 
وغيرهــا من المنشــآت الأخرى التي 
تحددها الدائــرة»، كما نصت المادة 
«4» مــن المرســوم ذاته علــى أنه: 
«تعتبــر الدائــرة «دائــرة الســياحة 
والتســويق التجاري» الجهة الرسمية 
المختصــة فــي الإمارة المنــوط بها 
تنظيــم ترخيص وتصنيف المنشــآت 
الفندقية، ويكون لها في ســبيل ذلك 
القيام بالمهام والصلاحيات التالية: -1 
وضع الشــروط والضوابط والمعايير 
الواجب توفرها والإجراءات الواجب 
اتباعهــا لترخيص وتصنيف المنشــأة 
الفندقيــة، وذلــك بمــا يتوافــق مع 
المعايير الدوليــة المعتمدة في هذا 
الشــأن. 2 - نصــت المــادة «7» من 
المرســوم ذاته على أنــه: «أ» تصنّف 
المنشأة الفندقية إلى الفئات المبينة 
إزاء كل منهــا: الفنادق: خمس نجوم، 
أربــع نجــوم، ثلاث نجــوم، نجمتان، 
نجمة واحــدة. المنتجعات: 5 نجوم، 
4 نجــوم، 3 نجوم. الشــقق الفندقية: 
فخمة، فاخرة، سياحية. النزل: فخمة، 
ســياحية. «ب» يجوز للمديــر العام 
إضافة منشــآت فندقية إلى المنشآت 
الــواردة فــي الفقــرة «أ» من هذه 

المــادة، وتحديــد أنواعها ســواء من 
حيــث موقعهــا أو طبيعة نشــاطها، 
وكذلك تحديد فئــات تصنيفها. «ج» 
يتــم تحديد فئــة تصنيف المنشــأة 
الفندقية وفقــاً للمعايير والمتطلبات 
التي يصدر بشــأنها قــرار من المدير 
العــام»، كما عرفت المــادة «1» من 
المرسوم رقم «41» لسنة 2013 بشأن 
تنظيم نشــاط تأجير بيوت العطلات 
في إمارة دبي «بيوت العطلات» بأنها: 
«الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم 
النشــاط، وفق  تخصيصهــا لمزاولــة 
تعتمدها  التي  والمعايير  الاشتراطات 
الدائــرة في هــذا الشــأن»، وعرفت 
«النشــاط» على أنــه «مزاولة خدمة 
تأجير بيوت العطلات أو اســتئجارها 
بقصد إعادة تأجيرهــا للنزلاء، وذلك 

بشكل منتظم ومستمر»

وبتطبيــق النصوص القانونية ســالفة 
الذكــر، تبيّن مــا يلي: إن المنشــآت 
الفندقية التي تخضع مبيعاتها لرســم 
النظام رقم  البلدية المقرر بموجــب 
«2» لسنة 2006 المشار إليه، تنحصر 
بمــا حددتــه المــادة «4» منه وهي 
الفنــادق والنزل والشــقق الفندقية، 
بالإضافة إلــى المطاعم والأندية وأي 
جهة أخرى يتضمن نشاطها تقديم أو 
تزويد الغير بالمشــروبات الكحولية، 
ولــم يتضمن نــص هذه المــادة أي 
إشــارة إلى بيوت العطلات أو الشقق 

المفروشة وما في حكمها.

وحــدد المرســوم رقم «17» لســنة 
المنشــآت  إليــه،  المشــار   2013
الفندقيــة الخاضعــة لأحكامــه، ولم 
يكن من بيــن تلك المنشــآت بيوت 
العطلات أو الشــقق المفروشــة وما 
في حكمها، وبالتالي نجد أن المرسوم 
قــد أخرج هذه الوحــدات من نطاق 
تطبيــق أحكامــه، وعلــى الرغم من 
أن هــذا المرســوم منــح مديــر عام 
التجاري  دائرة الســياحة والتســويق 
صلاحية إضافة أي منشآت أخرى إلى 
المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكامه، 
إلا أنــه لم يتم إضافة بيوت العطلات 

إلى هذه المنشآت.

04

لم يتضمــن المرســوم رقم (41) 
لسنة 2013، من قريب أو بعيد ما 
يمكن الركون إليــه لاعتبار بيوت 
المنشــآت  مــن ضمن  العطــلات 
لأحــكام  الخاضعــة  الفندقيــة 
المرســوم رقم (17) لســنة 2013 

المشار إليه.
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